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بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين

   المحكوم فيه والمصلحة : كل حكم يتضمن مصلحة عامة يسمى حق الله او ( الحق العام ), وما يحقق مصلحة خاصة يسمى حق العبد ( الحق الخاص ), وكل ما يجمع بين المصلحتين يسمى الحق المشترك .
 تنقسم الحقوق الى التي تنظمها الأحكام الشرعية الى ثلاثة أنواع:
النوع الاول – حق الله ( الحق العام ): وهو ما يحقق النفع العام ويرى علماء الاصول ان هذا النوع ينقسم الى الاقسام الثمانية الاتية :
1- عبادات محضة : كالإيمان بالله وما يتفرع عنه من من العبادات البدنية, كالصلاة والصيام .
2- عقوبات محضة : كعقوبات جرائم الحدود وهي جرائم الاعتداء على المصالح الضرورية للإنسان, كجريمة الاعتداء على دين الانسان وحياته وماله وعرضه.
3- عقوبات قاصرة: اي قاصرة على الناحية المالية, وعلى الجاني كحرمان الوارث القاتل من ميراث مقتولة.
4- حق دائر بين العبادة والعقوبة: مثل كفارة حنث يمين, وكفارة القتل الخطأ.
5- عبادة فيها معنى المؤنة: كزكاة الفطر, فيجب على كل مسلم في شهر رمضان في يومه الاخير.
6- مؤنة فيها معنى العبادة: كالزكاة وهي نسبة مئوية تدفع سنويا للمستحقين.
7- مؤنة فيها عقوبة : كالضريبة الخراجية فرضت على الذين كانوا يستثمرون الاراضي الزراعية, ولا يشتركون في الجهاد.
8- حق قائم بنفسه: لا يتعلق بذمة احد كحق الدولة في استثمار المعادن الموجودة في الارض.



النوع الثاني - حق العبد ( الحق الخاص ) : كحقوق الأفراد المالية او المتعلقة بالمال كحق الملكية الخاصة.

النوع الثالث - الحقوق المشتركة : وهي الحقوق التي تجمع بين المصلحتين العام والخاصة, فإذا كانت المصلحة العامة هي الغالبة على الخاصة فيها تلحق بالحقوق العامة في احكامها وميزاتها, واذا كان العكس فتلحق بالحقوق الخاصة.

وتنقسم الحقوق المشتركة الى قسمين :
القــسم الاول - الحق العام : هو الغالب لأن المصلحة العامة فيه هي الغالبة كالمهن والحروف, فممارسة هذه الحقوق من قبل اصحابها تحقق مصلحتين العامة والخاصة, ولكن العامة في الغالبة لذلك يجوز للسلطة اجبار كل من يعلم مهنة او حرفة ان يكون اهلا للقيام بوظيفة عامة.

القـسم الثاني – هو الذي يكون المصلحة الخاصة فيه هي الغالبة كحق القصاص ( الغرم بالغنم ) قال تعالى ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا) والسلطان عبارة عن احد الخيارات الاتية :
1- خيار مطالب السلطة بتنفيذ القصاص.
2- خيار العدول : الى الدية ( التعويض المالي ) والتنازل عن حق القصاص.
3- خيار العفو: التنازل عن القصاص والدية.

 
مقارنة بين الحقوق العامة والخاصة:
1- لا يجوز في الحق العام العفو والصلح بعكس الحق الخاص.
2- لا يجري في الحق العام الارث بعكس الحق الخاص.
3- يجري في الحق العام التداخل بينما لا يجري ذلك في الحق الخاص.
4- يفوض امر استيفاء وقتنا الحق العام الى الدولة والدعوى فيه يحركها كل انسان بالغ عاقل بخلاف الحق الخاص فان الدعوى لا يحركها الا صاحب الحق, ولا يستوفي الا من قبله, ولكن الاستيفاء يكون عن طريق السلطة.
5- جزاء الاعتداء على الحق العام عقوبات الحدود والحرمان , وجزاء الاعتداء على الحق الخاص القصاص والتعويض التعزير.

